اموي القلة واللمة عنرالنحاة 


سبقت كلمة ربك أن يختلف الناس مختلفين في 


عقائدهم وفكرهم وآرائهم وميوهم و.. و.. وفذا لاعجب أن نجد 


في تراث أمتنا أثراً هذا الاختلاف. مثلا نرى في تعدد المذاهب 
الفلسفية. والمدارس النحوية اتختلفة. وحسبنا 
اختلف فيبا النحاة 


اء. فالحق واحد لا يتعدد. 
وهذا سنعرض لشيء من تلك الأفكار وترى رأينا فبها بما بتيسر لنا 
من أسانيد حول إحدى القضايا النحوية: والني نعتبرها هفوة من 
هفوات النحاة. 


والنحو. عند غير الكوقيين. أما الكوفيون 
فقد أجازوا القياس على مثال واحد. 
وفريق ملهم تملك بثلائة. ولعل هذا هو 
الأحكم ”0 

فجمهور البصريين وس دار في 
فلكهم قد تركوا الأمر مبيماً خلوا من 
تحدبد. وإن كان المستقصى لآرائهم يتبين 
اتشددهم في العدد المسموع الذي يصح 
القياس عليه: ومن ذلك بتضح لنا 
الخلاف حول أمر مهم هو تحديدكم 
القليل والكثير. 

ونشأ عن ذلك اختلافهم حول 
ابتداء جمع القلة والكثرة. ولذا يتساءل 
أبو القاسم الزجاجي عن دلالة الجمع في 
الإيضاح قائلاً: أفيكون ذلك محصوراً 
عل الثلاثة؟. كيا كان قولك: رجلانة 
وغلامان» والزيدان والعمران محصوراً 
على اثنين لا غير؟ قبل: لا+ لأن الجمع 


لما كان ممختلفاً في القلة والكثرة: جعل 
هذا اللفظ لا بعد الائنين9؟. لذا ترى 


موضوع لعشرة فا دوثها إلى الثلاثة: أو 
الاثنين على الخلاف. وجمع الكثرة لا 
فوق العشرة إلى ما لا ثهاية: فأقله أحد 
عشر. ومعنى هذا أتهما مختلفان بدءاً 
وانتباء, 


وقد اختار السعاد و 
منبا ثلاثة: والتباء القلة عشرة: ولا 
تماية للكثرة. أي أنببا يتحدان بدءاً لا 
انتهاء280. ويل الأستاذ عباس حسن 
إلى هذا الذهب الأخيرة وبرى فيه 
خروجاً لإزالة التعارض و«التناقض 
العتوي المعيب: الذي نراه بين العدد 
ومعدوده: حين يكون العدد دالاً على 
رقم حاني أقل من عشرة: في حين 
يكون معدوده صيغة تدل على الجمع 
الكثير. أي ما يدل على شيء يزيد على 
العشرة حتماً. وقد ورد من ذلك الكثير 
في القرآن الكريم وغيره. من ذلك قوله 
تعالى: «والمطلقات يتريصن بأنفسهن 
ثلائة قروه»**©. وكذلك قوله سبحانه: 


«كمثل حبة ألبتت سبع سنابل: في كل 
استبلة مالة حيةء0©. ونحو ذلك قوله 
تعالى «على أن تأجرني ثماني حجج» بيد 
أننا لا نرى رأيه هذا بل سنتكر هذه 
الفكرة من أساسها عا قليل. 


هذا وليس اختلافهم حول دلالة 
القليل والكثير وحسبء أو اختلافهم 
حول دلالة جموع القلة والكثرة في اللغة 
العربية كيا رأيت: بل إن الأمر يتعادى 
هذا أيضاً إلى اخثلافهم حول فكرة القلة 


والكثرة ذاتا. فقد درج التحاة على 
جموع التكسير في لغتنا العربية إلى 
قسمين ههما: جموع القلة. وجموع 
رة. ولكل أوزانه وصيغه. وقد كر 
ابن مالك في ألفيته جموع القلة وحدد 
عددها بأربع صيغ فقال: 
يت 


بأفعل وبأقعال وأقعلة 
وفعلة يعرف الأدنى من العدد 


وقد استدرك أبو الحسن بن جاير 


وسالم الجمع أيضاً داخل معها 
في ذلك الحكم فاحفظها ولا ترد 
أي أن هذه الأبنية الأربعة من 
جموع التكيرء لإفادة القلة. وبرى 
آخرون خلاف ذلك. والقلة عندهم من 
إلى :٠١‏ أما الكثرة فا جاوزت العشرة 
إلى ما لا غباية. 
وإني مفصل القول في ذلك تفصيلاً 
باعتبار أن مسألة القلة والكثرة من 
المسائل النحوية التي شغلت النحويين 


واللغويين قديماً وحديثاً: حتى صار حوفا 


يرى أن القياس يقتضي أن ي 
مقدار من الجمع وزن خخاص 
أوزان الجموع: بمتاز به من غيره: كرا 
فرقوا بين المفرد وامثثى والجمع ٠‏ ولكن 
هذا الأمر متعذرء لأن الأعداد غيم 
متناهية : ولذلك اقتصر على الفصل بين 
القليل والكثير فقط 9", 


وض أيه ضبق فكرة القلة 


الكثزةء والعكسء وضعا أو استعالاً. 
اتكالاً عل قرية. قال الناطي+ 
حقيقة الوضع أن تكون العرب لم نضع 


والاستمال أن تكون وضعتهها مع لكا 


استغنت في بعض المواضع عن إحداهما 


رجل بسكون الجبم. وأعثاق ‏ 
وأفئدة جمع فؤاد. قال تعالى: وأرجلكم 
إلى الكعبين”. و«فاضربوا فوق 


كثرة. ومن الثاني قوله تعالى: ولو أن ما 


في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
ينا يغده سبعة أبمر ما نقدت لات 
الله21. فالمقام هنا مقام مبالغة وتكثير 
بالقطع : وقد استعمل فيه كلمة «أقلام» 
وهي بناء قلة مع أنه معت اله صيغة 


كزة وي فلام, 8د وقد يككتن 


وضعا أو استعالاً أيضاًء اتكالاً على 
القربنة. فالأول كرجال جمع رجُلء 
بشم المجمء. اوقلوب. جيع. 'قلكه 
وصردان جمع صرد - اسم طائر. تقول : 
رأيت سبعة رجال بسبعة قلوب: معهم 
سبعة قلوب: معهم سبعة صردان. 
فيستغنى يجمع الكثرة عن جمع القلة 
العدم وضعه. 


وقد صرح الرضى وغيرهء بأن الاسم 
إذا لم يكن له الا جمع قلة فقط. أو 


فإن الذي ينوب عن الآخر هو جمع 
القلة فقط. لصدق جمع الكثرة على ما 
دون العشرة: وهذا إذا كان الاسم 
ثلائياً. فإن زاد على ثلاثة تحو: دراهم 
ودنانير: فلم يضعوا له في التكسير إلا 


مثلاً واحداًء كالوا به جميع أ 
الرباعي وغيره القليل والكثير. وهو بناء 
«قعالل» أو ما كات على مثاله مما ثالث 
حروفه ألق وبعده حرفان وذلك نحو؛ 
تعلب. وثعالب. وبرئن: 
وقطرء وقاطر. وضفدع وضفادع. 

ومساجد. وبقول شارجح 
المفصل : وإنا اختاروا هذا البناء للتفته : 
وذلك أنه لما كثرت حروف الرباعي 
فطال قثقل فوجب طلب الخقة له. 
ولثقله كان الرباعي في الكلام أقل من 
الثلاني. ولزم جمعه على طريقة واحدة. 
ولم بزد في مثال تكسيره إلا زيادة 
واحدة: هرباً من النقل 29, 


وبرائن » 


ومسجدد 


وا كانت العشرة ها دونها جمع 
قلة: وجب أن تضاف إلى بناء من أبنية 
القلة أيضاًء وذلك أنهم قالوا: إن العدد 
عددان: قليل وكثير. فالقليل عندهم 
عخرة لاحو إل كاده رعل ارم 
الآراء. كي أن الجمع جمعان أيضاء 
جمع قليل: وجمع 5-5 فعند إضافة 
لذ العدد إلى نوع المعدود ت 
يلزم أن يضاف إلى الجمع القليلء 
ليشاكله: ويطابق معناه في العدد: لأن 
التفسير يكون على حسب المفسر. فإن لم 


الحكيم «ثلاثة قروه » مع وجود أقراء. كا 
في الحديث الشريف» دعى الصلاة 
أفرايك 2117, بل يوجد أقرو أيضاً. 
والأخيرة عن اللحياني. ولم يعرف سيبويه 
أقراء ولا أقرؤ!*'. وعند إضافة العدد 
القلبل إلى جمع كزة تو قولك ؛ خصة 
كلاب: فقد أجاز سييويه. ذلك على 
ك أردت خمسة من الكلاب. 


5 
كيا تقول: هذا حب رمان90©, 
وقد يرى بعضهم أن الاستغنا 

د ن آخر قد يكون لعلة صرقية » من ذلك 
ما يذكره شارح المفصل: أن ما كان 
ممتل اللام تحو؛ كساء ورداء وغطاء 
8 نلك تكسره 00 


إلى بناء الكارة. ولك من قبل ان 
الهمزات التي في أواخر هذه الأسماء 
أصلها الواو: لأنه من غطا يغطو. 
والكسوة بالواو. فلو بتيته للكثير على حد 
فدن وقذل لقلت كسو وغطو وحمو. 
فكانت الواو تقع طرفاً. وقبلها ضمة. 
وذلك معدوم ني الأسماء المتمكنة. وكان 


يلزم قلب الواو ياء. والضمة كسرة: على 
حد صنيعك في أدل وأجر. فلا كان 
يؤدي إلى هذا التق 
مندوحة . واجتزءوا بيناء القلة: 
وتحو هذا أيضاً في سائر الأمثلة 
الاقية 09 


وكان عنه 


وسواء أكان هناك داع لاستعال 
صيغة دون أخرى: أو لم يكنء فإن 
النحوبين برون أن مثل خخمسة كلاب هو 
على التأوبل والتقدير الذي ذكره سيبوبه 
لنا من قبل + لأن العدد يضاف إلى مميزه 
وهو من ٠١#‏ قليل: والمميز هو 
المميز. فلا بميز القلبل بالكثير. ولذا برى 
الأصمعي: أن الإضافة في «ثلاثة قروه» 
على غير قياس. والقياس ثلالة 
رمم 

وليس الخلاف فيا بين التحاة حول 
أبنية القلة والكارة في في الجمع المكسر 
فقط. بل إن جمعي 0 يدخخلان 


في هذا الحلاف. وذلك برجع فيا 


برجع إلى قصر دلالة جمعى السلامة على 
القلة: كا هو ثابت عند جمهور التحاة, 
إلا أن منهم من يرى حلاف ذلك : كاين 


وأما من أخذ على حسان قوله 


وكان قول «الجفان» أبلغ 


أكثر ني العدد ... الخ فإنه غير مدقو 
أن تكون الجفنات تقع للكدير أيضاً وإن 
كان موضوع بابها القليل: لاشتراك 
الجموع ودخول بعضها على بعض. 
ويقول أبو القاسم الزجاجي : ألا ترى أن 
«فعولاء من أبنية أكثر العدد: وقد تقع 
للقليل: كا في قوله تعالى: «ثلاثة 
و 3 

وبعد 


أنت وراء هذه الآراء لا 
يشق عليك ان تلمس اختلاف النحاة: 
وتعارض أقواهم فيا يينهم. أضف إلى 
ذلك : نعارض أقوالهم مع الواقع اللغوي 
نفسهء حيث لا التزام فيه بقواعدهم التي 
ابتدعوهاء أو أحكامهم التي ارتجلوها 
ارتجالاً. ومن العجب أنه مع هذا 
الاضطراب في أمر هذه الظاهرة 
المتعثرة : نرى فريقاً من العلماء ينظر إليها 
على أنها حسنة من حسنات اللغة 
العربية: وميزة كبيرة: ودليل على 
من ذلك ما ذكرته الدكتورة باكيزة رفيق 
حلمي العراقية أن تقسيم الجمع إلى قلة 
وكثرة: مظهر من مظاهر دقة اللغة 259 
وانظر معي إلى رأي الدكتور حسن عون 
في هذه المسألة أيضاً. ! 


من ظواهر حرصها ‏ أي اللغة العربية 
على دقة التعبير أنها تخت لنفسها صيغاً 
متعددة لأنواع الجمع الختلفة: جمع 
المذكر السالمء وجمع اللؤنث السالة 

وجمع التكسير. وزيادة في الدقة كذلك 
أوجدت نوعين متايزين من صيغ جمع 
التكير. قهناك اس من الصيغ بختص 
يجموع القلة: أي من ٠١#‏ وهي 
صيغ «أفعلة» ووأقعل» و«فعلة» 
ووأشال».ذ وهناك نوع آخر من الصيغ 
للدلالة على جموع التكسير التي تريد عن 
رة. وسماها اللغويون «صيغ جموع 
7 ثم بعد ذلك بوريقات 
يتحدث عن صعوية اللغة العربية: 
فصرح بأنها ليست سهلة لمن يريد أن 
يدرسها ويتعلمها. وذلك من حيث 
النطق أو الكتابة والقراءة 7" . وهدذا هو 
الواقع وإن كان مراً. والواقع أن تقسيم 
أبنية الجمع إلى قلة وكثرة: لا يمثل في 
اللغة سوى أنه دليل على تعقيد تعقيدها 
من لدن النحاة. مما جعل «بروكلان» 
ودزيتان». وغيها. ايبتكران. هله 
الظاهرة: قالا: «إن هذه الخاصة محردة 
من القائدة: ومسبية للاضطراب 80ج 
والنظرة الموضوعية تؤكد ذلك. وخخاصة 
إذا ما قورنت يلغات أخرى كالانجليزية 


والآن ونحن إزاء ظاهرة القلة 
والكثرة هذه: تجد أنفسنا بين أمرين 
أوفها: قواعد مقنئة تحدد لنا صيغا محددة 
للقلة؛ وأخرى للكثرة. ثانهما: نجد بين 
ينا واقعاً لغوباً» في أوثق مصادر 
اللغة: برفض هذه القواعد: ولا يلترم 
با. لذا لا تملك إزاء هذا الموقف 
اقض المتعارض سوى أن نعلن رفضنا 


بالعديد من الأدلة. فضلاً ع| هو معروف 
من أن اللحيانيين والصفويين والفودبين 
كانوا لا يفرقون بين القلة 
والكثزة*" وإليك ما أراه في ذلك: 


١‏ يكني لإنكار فكرة القلة والكثرة 
التي ابتدعها النحاة: أن نذكر أن 
بالقرآن الكريم ألفاظاً كثيرة من 8# ٠١‏ 
والمعدود فيبا جمع كثرة. وليس معنى 
هذا وقوع تعارض في الدلالة بين العده 
والمعدود في ألفاظ القرآن الكريمء نحو 
قوله تعالى «ثلاثة قروه » و«ثلاث شعب» 
وثلاث ليال؛ و«أربعة شهداء» و«سبع 
سنابل» ووسيع طرائق» وءثماني حجج»٠‏ 
ووبعشر سور ووعشرة ماكن». هذا 


هو بيان القرآن وليس بعد بيان القرآن 
بيان. أي لوكان هناك أبئية محددة للقلة 
وأخرى للكثرة كبا زعمواء لما جاء ابه 
«ثلاثة قروه» مع وجود أقراء وأقرق في 
اللغة: وكلاهما للقلة التي زعموها. كي في 
قوله مِيَه «دعى الصلاة أيام أقرائك» 
بل لعل ما يحب فكرة 
تجد واقع اللغة العربية في أوثق مصادرها 
وهو القرآن الكربم: وقد استخدم بناء 


والكثرة أن 


«أفعال» قرابة ألف مرة للقلة والكثرة على 
السواء: دوتما تفريق بيذبهما على 
الإطلاق. 

٠‏ باللغة العربية ألفاظ كثار. وقد 


كسرت هذه الألفاظ على بناء واحد كا 
هو وارد بتصوص اللغة ومعاجمها. وني 
هدا دليل على أن الواضع لم يكن لديه 
فكرة عن القلة والكثرة على الإطلاق + 
وإلا استوجب أن نجد لكل جمع باللغة 
. على حين أن الواقع اللغوي 
يخالف ذلك تماماً. فقد نجد للمفرد عدة 
جموع كثزة: وليس له صيغة واحدة 
اتفيد القلة. والعكس صحيح أيضاً. 
وهذا ثما يدحض فكرتهم التي ابتدعها 
النحاة الأقدمون. ثم تابعهم فيها 
اللاحقون. 

ذكر النحاء 


يجترئ النحاة على هدا مع أنهم نقفوا 


ذلك, فقد جمعوا جموع الكثرة هي 
الأخرى: فقالوا: 
مصران. والأخيرة جمع مصيرا 
تارك منغ متي مرخ حي 
الأخرى. فقالوا: صواحيات يوسف. 

4- عدم التزام الواضع بوضع 


مصارين جع 
ىن 


- قد ذكروا أن دلالة الجموع 
السالمة تفيد القلة: ولو صح ذلك لكان 
باللغة قصور؛ إذ كيف يمكن التعبير عن 


1 تحديد النحاة لدلالة القلة بأنها 
امن #- 1٠١‏ لا يعتمد على سند من 
اللغة. ويدل على هذا قوله تعالى؛ «وما 
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رة. هكنا قالواء إلا أن 
تصغيهما واحد. إذ تقول في تصغير كل 


أتببا يناء واحدء ينتبي في الأولى بتاء 
التأنيث+ وفي الأخرى بألف التأنيث 


8- ولعل أول مخالفة تناقض فييا 


ذكر الشيخ الخضرتي في حاء 
قائلاً فإن قلت: «جموع؛ جمع كثرة 
وأقله أحد عشره فكيف أخير به عن 


أربعة: كيا في هذا البيت 1500 

4 إذا كان جمع الكثرة يعو 
الدلالة من ١١‏ إلى ما لا تباية؟ فلم 
الجر إلى جمع الجيع 0 جع 
الجبع. كا ذكر السبوطي في 
المدفون والفلك ال 

وني المزهر أن هناك من الألفاظ ما 
5 [الكريينة 


جُمع جمع جمع ست مرات' 


.» الكسقة > القطعة من الثي‎ ٠ 
. والجمع كسف وكسق, وجيع الجمع‎ 
د‎ 2 
أكساف: وكوف. وكذلك ما ذكره‎ 
السيوطي في الكتز المد‎ 
جمع الجمع. وكذلك جمعهم كسوة‎ 
على كنى وكاء. وجيع الجنع‎ 
أكسية7". على وزن «أفعلة» وحي‎ 
+ للقلة كذلك, فكيف يأتي جمع الجمع‎ 
أو جمع جمع الجمع على بناء «أفعالء‎ 


أن 1 
ان أثمار جمع 


وهو للقلةكيا ذكر ابن مالك. ومن ذلك 
قوهم : النجد - ما أشرف من الأرض ه 


أفعلة وهو بناء وضعوه للقلة! قكيق 
يكون التكثير بالقليل؟! 

لوكان المقصود من تقسيمهم 
بة الجمع إلى فلة وكثرة: مسهدفين 


تحديد الدلالة بين القليل والكثير. فإن 
هذا التقسيمء لا يقوم يبذا القصدء لأن 
العدد 1١‏ يتساوى مع ألف ألف في 


كذلك عشرة آلاف أيضاً9", 
رةه بناء للقلةء 


العدد .١١‏ وهذا 


العدد ٠‏ 
والذي يليه مباشرة هو 
للكثرة. ورغم أنه لا يوجد أعدا. 
نه حيث القلة و 
وهذا يخلف ظنك أن للقلة والكثرة قصداً 
قامتا به. يقول أبو 
القلة أقصى ما يكون «عشرة» فهو 
موضوع للقلة. والقلة عشرة إلى ثلاثة 
على الأصح. فهو صالح لجميع الرنب 
من ثلاثة إلى عشرة صلاحاً واحداً: لا 
تتميز فيه ارتبة عن رتب 9" 
يرشدك إلى عقم الفكرة. 

١‏ قال التحاة؛ إذا جمعت اسها 
جمعته بالواو والنون. 
كسرنه على ما كسرت عليه 
الأسباء5". كذلك الخال إن شت 
اقلت: هندات وهنود. ومعنى هذا أن 
القلة والكثرة ‏ على منطقهم ‏ سواء: 


حيان: ,إن جمع 
: مض 


وهدا 


وإن 


8 قالوا: 
هلرد. ف 
كفتى 
فكرة القلة والكثرة بينيما. 

14 الأعداد أسيق من الجمع 
وجوداً. ولولاها لما عرف القليل والكثير. 
ولاعرف معتى الجمع نفسه. فوجودها في 
اللغة أسبق من الجمع . وقيامها بتحديد 
95 اللغة حاجتبا إلى تقسيات 
النحاة إلى القلة والكثرة. 


إلى هذا كلهء أننا لا 
الجموع في سائر 


ات اللغة العربية 


[وعل]... فهذه أدلة عقلية ونقلية 
تنقض فكرة القلة رالكثرة من واقع اللغة 
نفسها. وهي ولا شك أدلة كثار. ولول 
خشية الإطالة. لأوسعت ساحة القول 
في هذه المسألة, 

ولعل بعضاً من هذه الأدلة قد نيأ 
نجمع اللغة العربية بالقاهرة: حتى اتخذ 
قراره مؤخراً وهو «دلالة الجمع أيا كان 
نوعه (جمع تكسير. أو جمع تصحيح) 
صالحة للقليل والكثير. وإنما يتعين 
إحداهما بقرينة'"". ولعلنا بذا القدر 
من الدلالة التي تقض فكرة الكثرة 
والقلة تكن قد أوضحنا هيا 
هفوات النحاة. 


1845 الآداب السامبة. محمد عطية الإبراشي. دار إحياء الكتب العربية. الطبعة الأول‎ ١ 
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